
 الرباط - ســـارعت الحكومـــة المغربية 
لاتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة بهدف 
تطويق حالة الاحتقـــان الاجتماعي التي 
شـــهدتها مدينـــة الفنيـــدق (شـــمال) في 

الآونة الأخيرة.
اتخـــاذ  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
لـ“تحقيـــق  الإجـــراءات  مـــن  مجموعـــة 
التنميـــة الاقتصادية“ في مدينة الفنيدق 
والمدن المجـــاورة، عقب تظاهر المئات من 
المواطنـــين الجمعة الماضـــي احتجاجا 

علـــى تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
جـــرّاء إغلاق معبر مدينة ”ســـبتة“ 

الحدودية.
وذكرت الحكومة أنها ســـتقوم 

يـــروم  برنامـــج  بتنفيـــذ 
تســـريع بنـــاء وتهيئـــة 

الأنشـــطة  منطقـــة 
يـــة  د قتصا لا ا

بالفنيدق.
وطالبت 

أوساط 
حقوقية 
الجهات 

الحكومية 
بنهج 

سياسة 
اجتماعية 

خلـــق  لأجـــل  وبالتحـــرك  اســـتثنائية 
بدائـــل تشـــغيل في ظل تـــردي الأوضاع 

الاقتصادية.
وأكد محمد بنعيســـى، رئيس مرصد 
لـ“العرب“  الإنســـان،  لحقـــوق  الشـــمال 
على حق الشـــباب والفئـــات الاجتماعية 
المتضـــررة ممـــا آلـــت إليـــه الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
التظاهر الســـلمي للتعبير عن مخاوفهم 

وآمالهم.
واعتبر النائب نبيل أندلوسي، 
أن  في حديثـــه لـ“العرب“ 
”الاحتقـــان الذي تعرفه 

منذ  الفنيدق  مدينـــة 
شهور كان منتظرا 
أن يتحول إلى

شكل 
إحتجاجي، 
فالضغط 
والحرمان 
والحاجة حتما 
تولد الغضب 
والانفجار 
والاحتجاجات“. 

ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة 
على أنشطة ”التهريب المعيشي“ عبر نقل 
الســـلع من ســـبتة وبيعها داخل المغرب، 
حيث تشـــكل هـــذه التجـــارة مصدر رزق 

لغالبية السكان منذ عقود.
وعلى إثر قرار المغـــرب إغلاق المعبر 
مـــع مدينتـــي ســـبتة ومليليـــة الواقعة 
تحت الاحتلال الإســـباني، بشكل نهائي 
فـــي ديســـمبر 2019، تأزمـــت الأوضـــاع 
الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة.

وأطلقت الســـلطات المحليـــة حوارا 
مفتوحا مع فعاليات محلية ونشـــطاء 
مـــن المجتمع المدنـــي، خاصة ممثلي 
فئات الشـــباب والنساء، الذين عبروا 
عن تطلعاتهم وآرائهم. وتطرق الحوار 
إلى الظروف القاســـية التـــي يتكبدونها 
جراء الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها 
المنطقـــة، كمـــا نقلـــوا معاناة الســـكان 
وألحوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة 

تضمن الكرامة والدخل المستدام.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
عن ”اتفاق بين مسؤولي الإدارة الترابية 
مع المستثمرين لخلق دينامية، وذلك عبر 
توفير مصانع وورشات عمل لخلق فرص 

شغل بالمنطقة في أقرب الآجال“. 
واتفق مســـؤولون وخبـــراء اقتصاد 
بجهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة على 
ضـــرورة توفيـــر المئـــات مـــن الوظائف 

لسكان المنطقة بشكل استعجالي وآني.

وأوضحـــت المصـــادر أن الســـلطات 
الاقتصاديـــين  والفاعلـــين  المحليـــة 
سيعطون حاملي الشـــهادات من شباب 
المنطقـــة الأولويـــة فـــي الحصـــول على 
فـــرص الشـــغل خصوصا فـــي المنطقة 

الحرة بالميناء المتوسطي.
وعلـــى صعيد سياســـي، حمل حزب 
مسؤولية  الحكومة  المعارض  الاستقلال 

الاحتجاجات، معتبرا أنها ”تســـيء إلى 
الإنجـــازات الاجتماعيـــة التـــي تحققت 

لهذه المنطقة“.
وعبـــر الحزب فـــي بيـــان، توصلت 
”العرب“ بنســـخة منـــه، عـــن ”تضامنه 
المطلـــق مع ســـكان الفنيـــدق وظروفهم 
المأســـاوية“، معتبـــرا أن ”الاحتجاجات 
الســـلمية للســـكان هـــي نتـــاج طبيعي 

لهـــذا الوضـــع الاقتصـــادي المتـــردي“.
ورفـــض حـــزب الاســـتقلال أي محاولة 
لاستثمار هذا الوضع بالفنيدق سياسيا 
خاصـــة في هـــذه المرحلـــة الدقيقة، كما 
شـــدد الحزب على أن التعاطي الأســـلم 
هو الحوار والاســـتماع لمشاكل السكان 
وتقـــديم  معهـــا  الإيجابـــي  والتفاعـــل 

البدائل.

 الجزائر – تنظر محكمة ”سيدي امحمد“ 
الخامــــس  فــــي  الجزائريــــة  بالعاصمــــة 
والعشرين من شــــهر فبراير الجاري، في 
قضية أثارت اهتمام الشــــارع الجزائري، 
واســــتحضرت زمن محاكــــم التفتيش في 
مطلع الألفية الثالثة، بعد الشكوى المقدمة 
من طرف بعض الإســــلاميين ضد الباحث 

في شؤون الدين سعيد جاب الخير.
وأبانــــت القضية، التي رفعها بشــــير 
بويجرة عبدالرزاق وهو أســــتاذ جامعي 
ينتمــــي إلــــى التيار الســــلفي اســــتنادا 
للحــــق المدني، فيما تطــــوع للمرافعة عدد 
مــــن المحامــــين المحســــوبين علــــى التيار 
الإســــلامي، عن أزمة سياسية واجتماعية 
عميقــــة فــــي المجتمــــع الجزائــــري، بعــــد 
الترحيب الذي قوبلت به الدعوى، بحجة 
أن المدّعى عليه تطــــاول كثيرا على الدين 

الإسلامي وعلى رموزه ومقدساته.

الخامــــس  إلــــى  الأنظــــار  وتتطلــــع 
والعشــــرين من الشــــهر الجاري، في أكبر 
المحاكــــم شــــهرة بالبــــلاد، للتــــداول في 
القضية التي وجه أصحابها تهم الإساءة 
إلى معلــــوم من الدين، والتهكم على آيات 
من القــــرآن الكريم والأحاديــــث النبوية، 
والمساس بشعائر دينية كالصوم والحج 

والأضحية.
ويُعتبر ســــعيد جاب الخير، الإعلامي 
الســــابق والباحث في الديــــن، واحدا من 
الشخصيات المثيرة للجدل، بسبب مواقفه 
وتصريحاتــــه تجاه العديد مــــن القضايا 
الدينية، ومؤسســــا لمنتدى التنوير، الذي 

تبنى خطا معاكســــا للإجماع القائم حول 
ما يعرف بـ“الموروث الديني“، وله العديد 
مــــن المؤلفــــات فــــي التصــــوّف والتاريخ 

الإسلامي والإسلام السياسي.
وحظي الرجل بــــدوره بحملة تضامن 
مــــن طــــرف نخــــب سياســــية وإعلاميــــة 
وأكاديميــــة، حيــــث عبــــرت العديــــد مــــن 
التجمع  وحزب  المســــتقلة،  الشــــخصيات 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
عــــن تضامنها معه، وحــــذرت من توظيف 
القضاء في مســــائل فكرية وعقائدية يعيد 
البلاد إلى زمن العشــــرية الدموية (-1990 
2000)، التــــي راح ضحيتهــــا ربــــع مليون 
جزائــــري بســــبب التطــــرف الدينــــي وما 

وصف بـ“جنون“ الإسلام السياسي.
واســــتقطبت القضيــــة جــــدلا حــــادا 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، بين 
مرحبين بالقضيــــة المرفوعة لدى القضاء، 
بدعوى ”وقف التطاول والازدراء بالدين“، 
وبــــين محذريــــن مــــن مغبة الانــــزلاق إلى 
مســــتنقع عنــــف جديد يحجر علــــى أفكار 

ومعتقدات الآخرين.
ودعا أســــتاذ الفلســــفة رزقي قاســــم، 
في تدوينــــة له على حســــابه الخاص في 
فيســــبوك، إلى ”نقل الجــــدال إلى الأفكار 
والحجج بــــدل الذهاب إلــــى المحاكم، لأن 
الأفكار ســــواء كانت عند هذا الشخص أو 
ذاك، لا بدّ أن تجابه بفكرة أخرى، وإلا كنا 
علــــى أعتاب محاكم تفتيــــش جديدة، وأن 
الــــردع أو العقوبات لا تقضي على الفكرة 

في نهاية المطاف“.

وتعدّ هذه الحادثة الثانية من نوعها 
خلال أشهر قليلة بالجزائر، حيث سبقتها 
محاكمة مماثلة لناشط سياسي معارض 
تعلقت بالتحريض على الإلحاد والإساءة 
إلى الدين الإسلامي، حيث نطقت محكمة 
خنشـــلة في شرق البلاد بعقوبة بالسجن 
لمدة عشـــر ســـنوات نافذة في حق ياسين 
مباركـــي، قبل أن يتم تقليصها إلى ســـتة 

أشهر فقط عند الاستئناف.
وصـــرح عبدالـــرزاق، أن ”الأمر أخذ 
أبعـــادا أخرى لـــم تكن هـــي المرجوة من 
الخطـــوة“، وأنـــه ”من حق أي شـــخص 
رفـــضُ توجـــهٍ أو فكرة ولـــه أن يتضامن 
مع فكرة أخرى إلا أن الإشـــكال يكمن في 

الطرح“.
وأضاف قائـــلا ”إن هنالك عددا كبيرا 
مـــن الصحافيين والمحامـــين المتضامنين 
مع القضيـــة والعكس أيضـــا، وذلك أمر 
طبيعي، لكـــن التجاوزات التي تصدر من 
قبل البعـــض تبقى مرفوضة، لأنهم نقلوا 
الأمر إلى الســـب والتشـــهير، وذكر أمور 

غير أخلاقية“.
”قانـــون  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
العقوبات واضح وجلـــي ولا يحتاج إلى 
توضيح ومفـــاده أنه يعاقب بالحبس من 
ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة 
تعـــادل من 400 إلى 800 دولار أميركي، كل 
من أســـاء إلى رســـول الإســـلام، أو بقية 
الأنبياء أو اســـتهزأ بالمعلـــوم من الدين 
بالضـــرورة أو بأية شـــعيرة من شـــعائر 
الإســـلام، ســـواء عـــن طريـــق الكتابة أو 

الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى“.
واســـتند الطرف المدني في القضية، 
إلى ما يعرف بقضية مدير الثقافة السابق 
في ولاية (محافظة) المسيلة، رابح ظريف، 
الذي تحدث في منشور له على فيسبوك، 
عـــن قضيـــة المناضـــل التاريخـــي عبان 
رمضان، والفيلم السينمائي الموقوف عن 
البث حول شـــخصيته (المناضل)، وقارن 
بـــين رابـــح ظريـــف، وبـــين التصريحات 

المتتالية لجاب الخير.
وألمح إلى ”عدم اســـتقامة معاقبة من 
ينتقد شـــخصية تاريخيـــة، والعكس مع 
مـــن ينتقص من الأمور الدينية ويقول إن 
أحداث الأنبياء والرسل هي من الأساطير 
والخرافـــات، ويـــرى في ذبـــح الأضاحي 
أمورا وثنية، ويتهجـــم على أمور تتعلق 
بالديـــن (…) أكيد هناك خلل في تجســـيد 

القوانين“.
والتمـــس المتحـــدث من القضـــاء أن 
”يجســـد القانـــون بحذافيـــره، فنحـــن لا 
نحتـــاج إلى قوانين جديـــدة لأن القوانين 
الحاليـــة كافيـــة، ودولـــة القانـــون تُبنى 

بتطبيق القانون وليس بتأليفه“.
أصـــوات  تصاعـــدت  المقابـــل  وفـــي 
نخبويـــة تدعـــو إلـــى الوقـــوف بجانب 
الباحـــث جـــاب الخيـــر، حماية لمكســـب 
حرية الـــرأي والتفكير والاعتقاد المكفولة 
في دســـتور البلاد، وصـــد موجة الحجر 
على الحريات الفرديـــة والجماعية، التي 
يقودهـــا إســـلاميون من تيارات ســـلفية 

وإخوانية ضد كل من يخالفهم الرأي.
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ــــــر إلى  تتجــــــه الأنظار فــــــي الجزائ
محاكمــــــة باحــــــث وإعلامي ســــــابق 
ــــــن بعد  ــــــى الدي بتهمــــــة الإســــــاءة إل
ــــــض التيار الإســــــلامي ضده،  تحري
فــــــي خطــــــوة تكشــــــف مــــــرة أخرى 
ــــــار لورقة الدين  اســــــتغلال هذا التي
لتصفية الحســــــابات مــــــع خصومه 
المناوئين له، فيما تتوجس الأوساط 
الحقوقية مــــــن تضييق الخناق على 
الحريات والعودة بالبلاد إلى الوراء 
بجرها نحو مربع العنف والاحتقان 

الاجتماعي.

إسلاميو الجزائر يوظفون القضاء 
لإسكات خصومهم

إعلامي سابق يمثل أمام القضاء بتهمة الإساءة إلى الدين

الحريات مهددة على يد الإسلاميين 

إجراءات حكومية عاجلة لتطويق الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق المغربية

لمحكمـــة  تقريـــر  أمـــاط   – تونــس   
المحاســـبات في تونس اللثام مؤخرا عن 
ملف التمويل الأجنبي للجمعيات واعتبر 
أنّه يتجاوز الأرقام الرســـمية، ما يكشف 
تقصيرا مســـتمرا بشـــأن جديـــة مراقبة 
مصادر تمويل الجمعيات بالبلاد، والتي 

ينشط بعضها في إطار حزبي.
وأظهرت محكمة المحاسبات أن حجم 
التمويلات الأجنبية التي استفادت منها 
الجمعيـــات، وفـــق المعطيـــات المتوفـــرة 
لديهـــا، بلغـــت 68 مليـــون دينـــار (25.15 
مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار 
(28.85 مليون دولار) ســـنة 2018 في وقت 
لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها 

تمويلات أجنبية المصدر.
وأضافـــت محكمـــة المحاســـبات في 
تقريرها الــــ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام 
التـــي توصلت إليها أعلى مـــن تلك التي 
أوردهـــا البنك المركزي التونســـي والتي 
تقـــارب 27 مليـــون دينـــار (9.99 مليـــون 
دولار) ســـنة 2017 و17 مليون دينار (6.29 

مليون دولار) سنة 2018.
وحسب آخر إحصائيات مركز الإعلام 
والتكويـــن والدراســـات والتوثيق حول 
الجمعيات (حكومي) توجـــد أكثر من 23 
ألف جمعية إلى حدود يناير، منها 13579 

جمعية تأسست منذ عام 2011.
وتنشط هذه الجمعيات في 16 مجالا، 
فيما يبلغ عـــدد الجمعيات الخيرية 7525 

جمعية.
وتثيـــر مصـــادر تمويـــل الجمعيات 
العديـــد من التســـاؤلات، وهناك من يتهم 
بعضهـــا بتوظيف التمويـــل الأجنبي في 
الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب 
الفئات الشـــعبية الهشـــة لتعزيز الخزان 

الانتخابي.
وأشـــار أمين عام حركة الشعب زهير 
المغزاوي فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى ”أن 
العديد مـــن الجمعيات التونســـية تلقت 
تمويلات أجنبية حســـب شهادات للوزير 
الســـابق المكلـــف بالعلاقة مـــع الهيئات 
الدســـتورية والمجتمـــع المدنـــي وحقوق 

الإنسان كمال الجندوبي“.
وكشـــف الجندوبي في أبريـــل 2016 
أن هناك أكثـــر من 157 جمعية في تونس 
يشـــتبه في علاقتها بالإرهـــاب. وأوضح 
أن بعـــض الجمعيـــات وقـــع تجميدهـــا 
وتمت متابعـــة الملفـــات القضائية لبقية 

الجمعيات.
وأضاف المغـــزاوي ”كثيرا ما تحدثنا 
حـــول الموضـــوع لأنـــه يحمـــل نوعا من 
التحايـــل السياســـي مثـــل جمعية خليل 
تونـــس اليـــوم الموجـــودة في الســـلطة 
التنفيذيـــة مـــن خلال حزب قلـــب تونس 
(حليـــف حركـــة النهضـــة فـــي الحـــزام 

السياسي للحكومة)“.
واســـتنكر النائـــب البرلمانـــي غياب 
العقوبـــات ضد المخالفين قائلا ”عمليا لم 

نر أشـــياء ملموسة لأي جهة من الجهات 
ولكـــن المشـــهد الجمعياتي لـــوّث الحياة 
السياسية وغيّب القيم والأخلاق“. ولفت 
تقرير دائرة المحاســـبات حول  إلـــى أن“ 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية في 2019 
أثبـــت تورط أحـــزاب وتلقيهـــا تمويلات 
أجنبيـــة، ومـــكان ممثليهـــا الحقيقي هو 

السجن ولكن الآن نراهم في السلطة“.
واســـتطرد المغـــزاوي ”إذا تواصـــل 
هذا المشـــهد ســـتصبح الدولة فاسدة ولا 
معنى للديمقراطية التي يتحكم فيها المال 

السياسي الفاسد“.
وتـــزداد مخـــاوف التونســـيين مـــن 
تسارع وتيرة تأســـيس الجمعيات تحت 
غطاء حزبي وبأموال مشـــبوهة، ما يعزز 
وتنظيمات  بجماعـــات  ارتباطهـــا  فرص 
إرهابيـــة ويجعـــل مـــن الشـــأن الداخلي 
ومؤسســـات الدولة مخترقـــة من أطراف 

خارجية.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
يجرّمـــه  لا  الجمعيـــات  ”تمويـــل  بـــأن 
القانـــون“، مســـتدركا ”لكن الإشـــكال في 
العمـــل الجمعياتـــي الـــذي تقـــف وراءه 
الأحـــزاب. كما أن العمل السياســـي على 
أرض الواقع فيه الكثير من المال الفاسد“.

وتابع في تصريح لـ“العرب“ ”محكمة 
المحاســـبات وضعت الإصبـــع على الداء 
والمشـــكلة في القضاء والتشـــريع“، لافتا 
إلى أن ”البطء في الإجـــراءات القضائية 
يحـــول دون إثبات ذلك علـــى غرار تقرير 
القائمـــات  حـــول  المحاســـبات  دائـــرة 
الانتخابية الذي ظهر بعد فترة طويلة من 

الإعلان عن النتائج“.
ولـــم ينـــف الرابحـــي الـــدور الفعّال 
لبعض الجمعيات في الكثير من الأنشطة 
على غرار الممارسة الديمقراطية وحقوق 
المرأة وآليات العمل السياسي، مستدركا 
”وقعت طفرة في تأســـيس الجمعيات منذ 
2011 مـــن 9 آلاف جمعية إلى أكثر من 23 
ألف جمعية حاليا وأكثرها ذات توجهات 
يمينيـــة، وهنـــاك قرابة 15 ألـــف جمعية 

يصعب التثبت في مصادر تمويلها“.
واقتـــرح جملة من الحلـــول للحدّ من 
تدفـــق المـــال الخارجي علـــى الجمعيات 
بعـــض  هنـــاك  أن  خاصـــة  التونســـية، 
الجمعيات تمول مباشرة من دول أجنبية 
وهو مـــا من شـــأنه أن يؤثر فـــي القرار 

الداخلي حسب تعبيره.
وخلـــص بالقـــول ”لا بدّ مـــن الاتعاظ 
من أخطـــاء الماضي والتفكيـــر في حلول 
تشريعية أنجع تقتضي إصلاح المنظومة 
القضائيـــة المهترئـــة والباليـــة والتفكير 

بجدية في منظومة تشريعية جديدة“.

قصور التشريعات يحول 
دون مراقبة التمويل الأجنبي 

للجمعيات التونسية
خالد هدوي

هناك تحايل سياسي 
وبعض الجمعيات اليوم 

ممثلة في السلطة

زهير المغزاوي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الأصوات تتعالى لصد 
موجة الحجر على الحريات 

الفردية والجماعية التي 
يقودها إسلاميون ضد كل 

من يخالفهم الرأي

 الرباط – أدان رئيس الحكومة المغربية 
ســــعدالدين العثمانــــي حــــرب ”الأخبــــار 
الزائفة التي تشــــنها جبهــــة الانفصاليين 
لتوهِمَ بانتصــــارات خيالية“، بعد مزاعم 
جبهة البوليســــاريو قتلهــــا ثلاثة جنود 

مغاربة مطلع الأسبوع.
وقــــال العثمانــــي فــــي تدوينــــة على 
تويتر ”هذا نموذج آخر للحرب الإعلامية 
بالأخبــــار الزائفــــة، التــــي تشــــنها جبهة 
الانفصاليين لتوهــــم بانتصارات خيالية. 
الإعلاميــــة  الآلــــة  تســــتعيرها  صــــورة 
الانفصاليــــة مــــن شــــبكة الإنترنــــت دون 

حياء“.
البوليســــاريو  جبهــــة  وزعمــــت 
الاثنــــين أنهــــا هاجمــــت ”مقر حراســــة“ 
للقــــوات المســــلحة المغربيــــة فــــي منطقة 

أقــــا الصحراويــــة جنوب شــــرق المغرب، 
والواقعة خارج المنطقــــة المتنازع عليها، 

وأنها قتلت ثلاثة جنود مغاربة.
وزعمــــت الجبهة أيضــــا أنها ”غنمت 
وســــائل ومعدات ووثائق شخصية“، لكن 
دون نشر صور لها. كما لم يتسن التحقق 

من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.
وأوضــــح منتدى غير رســــمي للقوات 
المســــلحة الملكيــــة على فيســــبوك ”طبعا 
لا داعــــي لتكذيب هذه الإشــــاعة المغرضة 
مــــن أعــــداء الأمــــة المغربيــــة“، منبها إلى 
أنــــه ”لا طريــــق لمهاجمــــة آقــــا إلا عبــــر 
التــــراب الجزائري وتحــــت أعين الجيش 

الجزائري“.
وأضـــاف أنّ ذلـــك ســـيعني ”إعلان 
حرب صريح مـــن الجزائر تجاه المملكة. 

وهـــو الأمر الذي لا يمكن أن تســـمح به“ 
السلطات الجزائرية.

بـــدوره، نفـــى منتدى دعـــم مؤيدي 
الحكم الذاتي بمخيمـــات تندوف مزاعم 

الانفصاليين.
وأكـــد المنتـــدى في بيـــان نقله موقع 
”هسبريس“ المحلي، أن ”الجبهة اعتمدت 
معلومـــات كلهـــا مغلوطـــة، وحتى مكان 
العملية مغلـــوط، ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال الوصول إليه ولو في الأحلام“.

وبين ”لو أن الجبهـــة توصلت فعلا 
إلـــى هويـــة القتلـــى كما تزعـــم، لكانت 
نشرت الأســـماء كاملة، ولم تكن لتؤخر 
الإعـــلان حتى المســـاء، عكس مـــا تقوم 
به عـــادة عندمـــا يتعلق الأمـــر بقضايا 

مماثلة“.

العثماني يدين حرب «الأخبار الزائفة» لجبهة البوليساريو مدينة الفنيدق في ميـــة الاقتصادية
دن المجـــاورة، عقب تظاهر المئات من
طنـــين الجمعة الماضـــي احتجاجا 

تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية  ى
رّاء إغلاق معبر مدينة ”ســـبتة“

دودية.
وذكرت الحكومة أنها ســـتقوم

يـــروم  برنامـــج  فيـــذ 
ــريع بنـــاء وتهيئـــة

الأنشـــطة  طقـــة 
يـــة د قتصا

نيدق.
وطالبت 

ساط 
وقية 
هات 
كومية
ج

سة 
ماعية

وآمالهم.
واعتبر النائب نبيل أندلوسي،
أن في حديثـــه لـ“العرب“ 
”الاحتقـــان الذي تعرفه
منذ  الفنيدق مدينـــة 

شهور كان منتظرا 
أن يتحول إلى

شكل
إحتجاجي، 
فالضغط 
والحرمان 
والحاجة حتما 
تولد الغضب 
والانفجار 
والاحتجاجات“.

الاجتماعية والاقتصادي
وأطلقت الســـلطات
مفتوحا مع فعاليات
مـــن المجتمع المدنــ
فئات الشـــباب والن
عن تطلعاتهم وآرائهم
إلى الظروف القاســـية
جراء الانتكاسة الاقتص
المنطقـــة، كمـــا نقلـــوا
إي وألحوا على ضرورة
تضمن الكرامة والدخل
وكشـــفت مصادر م
عن ”اتفاق بين مسؤولي
د مع المستثمرين لخلق
توفير مصانع وورشات
شغل بالمنطقة في أقرب
مســـؤولون واتفق
بجهـــة طنجـــة تطـــوا
ضـــرورة توفيـــر المئـــ
اس بشكل المنطقة لسكان


